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 .الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع: الفصل الثاني

إذا انعقد عقد البيع الدولي للبضائع بتبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين أنشأ    
 .التزامات على عاتق كل من البائع والمشتري

التزامات كل  الفصلين الثاني والثالث، في 0891فيينا  اتفاقيةالجزء الثالث من وقد تضمن    
من البائع والمشتري في عقد البيع الدولي للبضائع والجزاءات التي تنشأ على إخلال كل منهما 

 . 56إلى  03المواد من بالتزاماته التعاقدية، وذلك في 

التزامات البائع على سبيل الإجمال حيث  0891من اتفاقية فيينا  03المادة وقد حددت    
يجب على البائع أن يسلم البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية " : نصت على أنه

 ".البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية 

يجب على ": على أنهبنصها التزامات المشتري،  اتفاقية فيينامن  60المادة كما حددت    
 ".المشتري، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها

 :وعليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين   

وفي المبحث الثاني سنتناول . لالتزامات البائع وجزاء الإخلال بهاالمبحث الأول سنتطرق فيه 
 .بهاالتزامات المشتري وجزاء الإخلال 

وتجدر الإشارة إلى أننا سنركز، في دراستنا لهذا الفصل، على ما جاء  من أحكام في اتفاقية    
 .0891فيينا 
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 .التزامات البائع وجزاء الإخلال بها: المبحث الأول

يجب على البائع أن يسلم البضائع " : على أنه 0891اتفاقية فيينا من  03المادة تنص    
ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية والمستندات المتعلقة بها وأن 

." 

تسليم البضائع، تسليم : من أنه يفهم من النص أعلاه أنه يقع على عاتق البائع بالرغم   
بتسليم  الالتزام، عند تفصيل التزامات البائع، المستندات، ونقل الملكية، إلا أن الاتفاقية أوردت

المواد ) في فرع ثان و الالتزام بالمطابقة  ( 03- 03المواد )البضائع والمستندات في فرع واحد 
 03المادة واكتفت الاتفاقية بالإشارة إلى التزام البائع بنقل الملكية بصفة إجمالية في  ( 33 06
تنظيم الآثار : تفاقية أنه يعد من المسائل المستبعدة من نطاقهامن الا 4وقد أشارت المادة . منها

التي قد يحدثها عقد البيع بشأن ملكية البضائع المبيعة، بحيث تخضع هذه المسألة لأحكام 
 .القوانين الوطنية

ه، سنقسم مبحثنا هذا إلى أربعة مطالب، نعالج فيها الموضوعات التالية على النحو يوعل   
م البائع بتسليم البضائع، التزام البائع بتسليم المستندات، التزام البائع بالمطابقة از الت: التالي

 .وضمان التعرض الصادر من الغير، الجزاءات على إخلال البائع بالتزاماته

 .الالتزام بتسليم البضائع والمستندات: المطلب الأول

سنخصصه لدراسة الالتزام بتسليم سنقسم دراستنا في هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول    
 .البضائع، أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة الالتزام بتسليم المسندات

 .الالتزام بتسليم البضائع: الفرع الأول

تعريف عاما للتسليم، إلا أنها حرصت في مواضع متفرقة على  0891اتفاقية فيينا لم تضع    
 :المعنيينبيان المعنى المقصود منه، وهي تقصد أحد 

فهي تقصد به أحيانا مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشتري ويشترط حتى  .0
يعتبر المبيع موضوعا تحت تصرف المشتري أن يكون متمكنا من حيازته حيازة 
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 ود، من غير أن يحول حائل دون ذلكطيع معها أن ينتفع به الانتفاع المقصيست
أن تنتقل الحيازة فعلا إلى المشتري، بحيث يستولى على المبيع  ترطشت لاولكن، 

استيلاء ماديا، فمادام المشتري متمكنا من هذا الاستيلاء، فإن البائع يكون قد نفذ 
 .التزامه بالتسليم

أي الحيازة المادية الفعلية للبضاعة، فتسليم  "المناولة"وتقصد به أحيانا أخرى،  .2
ماديا أي بمناولتها من البائع إلى المشتري أو من ينوب البضاعة المبيعة هنا يكون 

 1.عنه يدا بيد، بحيث تدخل البضاعة تحت تصرف المشتري فعلا

ن تسليم البضائع وأيضا مكاوحتى تكون دراستنا في هذا الفرع شافية وكافية، سنتطرق فيه إلى 
 .ن تسليم البضائعزماإلى 

 .مكان تسليم البضائع: أولا

أن يقوم البائع بتسليم البضائع في المكان المتفق عليه في العقد، لكن الغالب في الأصل    
                                                                                                                       2."الانكوترمز"الدولية أن يتضمن العقد شرطا من الشروط الدولية للبيع والتي تسمى بالتجارة 

 .التي تتولى تحديد مكان التسليم

لتحديد مكان  اتفاقية فيينامن  03المادة الدولي من تحديد ذلك، تتدخل  عفإذا خلى عقد البي   
إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع في أي مكان " : مادة على أنهالتسليم، حيث نصت ال

 :معين آخر، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو التالي

 .إلى المشتري، إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع لإيصالهاأول ناقل  إلىتسليم البضائع  . أ

                                                           
 0891دراسة لاتفاقية فيينا سنة  الالتزام بتسليم البضائع في عقد البيع الدولي صفوت ناجي بهنساوي، -1

 .01 – 09، ص 0881مصر،
بمثابة دليل لمصطلحات تجارية دولية، وتعبر أحيانا عن : بعدة معاني على أنها incotermsتفهم الانكوترمز  -2

قواعد وقوانين دولية لتفسير المصطلحات التجارية والمفاهيم التجارية المثبتة في الغرفة التجارية الدولية، أو هي 
صرف إلى صيغ قانونية تجارية تعبير عن المصطلحات التجارية الدولية المستخدمة في البيوع الدولية، ذلك أمها تت

معروفة على الصعيد الدولي، تحدد ماهية التزامات طرفي عقد البيع الدولي، وتعيين الالتزامات في شأن نقل 
 محمد نصر محمد: للإطلاع أكثر أنظر. البضاعة والتأمين عليها وتخليص ثمنها والتعامل بشأنها في الجمارك

 .018 – 019، ص ص 0102 عمان، الطبعة الأولى، ر الراية للنشر والتوزيع،دا الوافي في عقود التجارة الدولية،



 الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع:                     الفصل الثاني

41 
 

إذا كان العقد يتعلق ببضائع وفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة،  . ب
وعرف  ب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج محددة أو بضائع معينة بالجنس ستسح

أو تنتج  الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة في مكان معين أو أنها ستصنع
 .يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان … في مكان معين

يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في المكان  …ت الأخرى وفي الحالا . ت
                                            ".جد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد و الذي كان ي

بالرجوع إلى نص المادة أعلاه، نجد أنها ميزت بين ثلاث فروض فيما يخص مكان تسليم 
 :البضائع

  :الأولفرض لا
يقتضي تنفيذ عقد البيع نقل البضاعة، ويكون البائع هو الملزم بإبرام عقد النقل، وفي  وفيه   

هذا الفرض يتم التسليم في المكان الذي تم فيه مناولة البضاعة إلى الناقل الأول بقصد إرسالها 
 .إلى المشتري

مجرد وضعها  يازة مادية، ولا يكففلا يتم التسليم في هذا الفرض إلا إذا حاز الناقل البضاعة حي
 .تحت تصرفه، كنقلها إلى رصيف الميناء مثلا، إخطاره بوجودها على الرصيف

 :الفرض الثاني
عقد البيع على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، ويتعلق فيه البيع ببضاعة معينة  بوفيه لايوج   

ستفرز من مخزون محدد موجود في بذاتها، موجودة في مكان معين، أو معينة بنوعها فقط، 
مكان معين، أو ستصنع أو يتم أنتاجها في مكان معين، ويعلم كل من البائع والمشتري وقت 
إبرام العقد، أن البضاعة موجودة في مكان معين، أو أنها ستصنع أو يتم إنتاجها في مكان 

 .معين
في ذلك المكان فالبائع  ويقع التسليم في هذا الفرص بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري   
يلتزم، بمقتضى الالتزام بالتسليم، بنقل البضاعة إلى حيث يريد أو يوجد المشتري إنما يتم  لا

التسليم بمجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان الموجود فيه وقت إبرام عقد 
أن يسعى إلى  إخطارهالبيع، أو المكان الذي سيتم فيه صنعها أو إنتاجها، وعلى المشتري، بعد 

 1. حيث تكون البضاعة التي وضعت تحت تصرفه ليقوم باستلامها

 

                                                           
1

 .23 -24صفوت ناجي بهنساوي،المرجع السابق،ص - 



 الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع:                     الفصل الثاني

40 
 

 :الفرض الثالث
ويواجه هذا الفرض الحالات التي لا تنطبق في الفرضين السابقين، كحالة البضاعة المعينة    

بالذات التي لايعلم المشتري، وقت إبرام العقد، مكان وجودها ويقع التسليم في هذا الفرض 
بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان الذي كانت توجد فيه منشأة البائع وقت إبرام 

فالعبرة في تحديد مكان التسليم بالمكان الذي كانت توجد فيه منشأة البائع وقت إبرام عقد  ،العقد
فإذا تغير هذا المكان بعد ذلك، فلا يبرأ البائع من التزامه إلا بوضع البضاعة تحت ، البيع

تري على تسلم تصرف المشتري في منشأة البائع وقت إبرام عقد البيع، إلا إذا وافق المش
 .ة في المكان الجديد لمنشأة البائعالبضاع

 .زمان تسليم البضائع: ثانيا
 :يجب على البائع أن يسلم البضائع":على أنه  0891اتفاقية فيينا من  00المادة تنص   

 أو ،ي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقدفي التاريخ المحدد في العقد أو في التاريخ الذ . أ

إلا في أي وقت خلال المدة المحددة في العقد أو التي يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد   . ب
 للتسليم، أو اداعيإذا تبين من الظروف أن المشتري هو الذي يختار م

 1".خلال مدة معقولة من انعقاد العقد في جميع الأحوال الأخرى . ت

بالرجوع إلى نص المادة أعلاه، نجد أنها كرست مبدأ سلطان الإرادة لتحديد زمن تسليم     
البضائع، وذلك من خلال اتفاق الأطراف في العقد على زمن التسليم، أو قد يتم ميعاد التسليم 

الأول من شهر جانفي، فيكون بتحديد مدة معينة أو قابلة للتعيين، كما لو قيل خلال الأسبوع 
ع اختيار اليوم الذي يتم فيه التسليم خلال هذه المدة، إلا إذا اتفق الأطراف على أن يترك للبائ

 .هذا الاختيار للمشتري، أو يتبين من ظروف الحال ترك الاختيار للمشتري

فإذا لم يتضمن عقد البيع تحديد تاريخ للتسليم أو تحديد مدة معينة يتم خلالها، فإن تسليم     
 2.يع يجب أن يتم خلال مدة معقولة، يتم تقديرها اعتبارا من تاريخ إبرام العقدالبضاعة محل الب

                                                           
1- Philippe malouri et Laurent aynes, les contrats spéciaux, ed cugas, paris,1990,p 188.  

 .021 – 022المرجع السابق، ص  محمود سمير الشرقاوي، - 2
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المعقول لظروف البيع و طبيعة البضاعة و ما إذا كانت جاهزة و ينظر في تحديد الوقت     
وعلى أية حال، فهذه المسألة يقدرها المحكم . فعلا للتسليم، أو أنه يتم تصنيعها مستقبلا

 1.ل الواقعباعتبارها من مسائ

 .تسليم المستنداتالالتزام ب: الفرع الثاني

ما يقتضي البيع الدولي نقل البضاعة من دولة إلى دولة أخرى، وينتج عن ذلك التزام  غالبا   
       ....البائع بتسليم المستندات المتعلقة بها، كوثيقة الشحن، وثيقة التأمين، شهادة المنشأ 

 .تنفيذه على وجه سليم ييسر مرور البضاعة عبر الدولوقد اهتمت الاتفاقية بهذا الالتزام لأن 

ولم تتضمن الاتفاقية بيانا بالمستندات التي يتوجب على البائع تسليمها، وذلك لأن هذه    
المستندات تختلف باختلاف أنواع البضائع، وما تتطلبه الجهات الإدارية والجمركية في الدول 

 زام ومعالجة بعض المسائل المتصلةالتي تمر بها، ولهذا اقتصرت الاتفاقية على تأكيد الالت

                                                                          2.به

إذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات : " على أنه 03مادتها ا في نحيث نصت اتفاقية فيي    
المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفي بهذا الالتزام في الرمان والمكان المعينين في العقد وعلى 

ذا كان البائع قد سلم هذه الالنحو  فله حتى    مستندات قبل الميعاد المتفق عليهالذي يقتضيه، وا 
بقة المستندات بشرط ألا يترتب على استعمال هذا ذلك الميعاد أن يصلح أي نقص في مطا

ومع ذلك، يحتفظ المشتري بالحق في  الحق مضايقة المشتري أو تحميله نفقات غير معقولة
 3". طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية

وبالرجوع لنص المادة أعلاه، نجد أن البائع ملزم بتسليم المستندات الممثلة للبضاعة في    
كما أعطت المادة للبائع الحق في . والمكان المتفق بينهما، وفقا للشكل المحدد لها الزمن

استكمال ما قد يكون من نقص أو عدم مطابقة المستندات للعقد إذا سلم المستندات إلى 
                                                           

1
التوزيع  البيع الدولي للبضائع، المكتبة المصرية للنشرو أصول قانون التجارة الدولية، أحمد السعيد الزرقد، - 
 .071ص

 .031، صالمرجع السابق إلياس ناصيف، - 2

 .  291، ص0119 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، قانون التجارة الدولية، طالب حسن موسى، - 3
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المشتري قبل الميعاد المتفق عليه، بشرط أن يستعمل البائع هذا الحق خلال المدة المتفق عليها 
ع لالتزاماته، وأن لا يترتب على ذلك إلحاق ضرر غير معقول بالمشتري الذي يكون لتنفيذ البائ

من حقه في جميع الظروف أن يطالب البائع بتعويض ما يلحقه من ضرر بسبب نقص 
 .المستندات

 .الالتزام بالمطابقة وضمان التعرض الصادر من الغير: المطلب الثاني

الذي تعرض لالتزامات  0891اتفاقية فيينا تضمن الفصل الثاني من الجزء الثالث من    
البائع، التزام البائع بتسليم البضاعة للمشتري مطابقة للشروط الواردة في عقد البيع، ونظم هذا 

 .من الاتفاقية 33 – 06المواد الالتزام في 

من الاتفاقية تنظيم التزام البائع بضمان إدعاء  33 – 33المواد ومن جهة أخرى، تضمنت    
 .الغير

       مالفرع الأول نتناول فيه التزا: وعلى هذا الأساس، سنقسم هذا المطلب إلى فرعين   

 .أما الفرع الثاني سنتناول فيه التزام البائع بضمان ادعاء الغيرالبائع بالمطابقة، 

 .التزام البائع بالمطابقة: الفرع الأول

يعاين المشتري البيوع الدولية، البضاعة موضوع البيع قبل التعاقد، بل يبرم  في الغالب لا   
العقد بموجب أوصاف في البضاعة تذكر في العقد، وقد تؤخذ على أساس عينات أو نماذج 

 .يرسلها البائع إلى المشتري ليختار منها السلعة التي تتماشى مع احتياجاته

ن البائع مطابقة البضاعة لشروط العقد سواء من حيث الكمية أو من والقاعدة هي أن يضم   
حيث الصفة والمواصفات وطريقة الحزم أو التغليف وغير ذلك من الصفات التي يتضمنها 

 .العقد

فالعقد إذا هو ضابط المطابقة، فكل ما يشترطه من صفات في البضاعة يكون عنصرا في 
لا فإن البائع يكون قد تخلف عن تنفيذ  عند تسليمها ذاتيتها، ويجب أن تتضمنه إلى المشتري، وا 

 .التزامه
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                   :ذا الالتزام بقولهاعلى ه 0891فيينا  اتفاقيةمن  3فقرة  06المادة وقد نصت    
على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها " .0

 1".العقد مطابقة لأحكام 

شروط المطابقة، وقت توافر  :وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا الفرع إلى العناصر التالية
خطار عدم المطابقة  .المطابقة، فحص البضائع وا 

 .شروط المطابقة: أولا 

 حالة خلو العقد من تحديد ذلك في الأصل، يتم تحديد شروط المطابقة في العقد، ولكن وفي   
 :من اتفاقية فيينا، فيما يلي 2فقرة  70تتمثل شروط المطابقة، حسب المادة 

أن تكون صالحة للاستعمال في الغرض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس  .أ 
 .النوع

و غراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما أن تكون صالحة للاستعمال في الأ .ب 
إذا تبين من الظروف أن المشتري لم يعتمد  صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد، إلا

 .على خبرة البائع أو تقديره، أو كان من الغير المعقول للمشتري أن يعتمد على ذلك

رضها على المشتري كعينة أو أن تكون متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع ع .ج 
 .نموذج

تغليف البضائع من أن تكون معبئة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة في تعبئة أو  .د 
نوعها، وفي حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة 

 .لحفظها وحمايتها

يسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية، عن كل عيب في المطابقة يوجد لا .7
ن لم يظهر هذا العيب إلا   2. في وقت لاحقوقت انتقال التبعة إلى المشتري، وا 
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 .وقت توافر المطابقة: ثانيا
يسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام " :على أنه اتفاقية فيينامن  3فقرة  05المادةتنص    

ن يظهر هذا  هذه الاتفاقية، عن كل عيب في المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشتري وا 
 " .العيب إلا في وقت لاحق

البضائع البائع بالمطابقة يقوم، بصفة عامة، عند تسليم البائع  التزامويعني هذا النص، أن    
 .إلى المشتري، إذ تربط الاتفاقية بين انتقال تبعة الهلاك والتسليم

عن عدم المطابقة، الذي يظهر بعد انتقال تبعة الهلاك، أي بعد  مسئولاومع ذلك يظل البائع 
تسليم البضاعة إلى المشتري، فهذا الأخير لا يتمكن عادة من اكتشاف ما قد يكون بالبضاعة 
من عيوب خفية عند الفحص الأولي للبضاعة، لذلك فإن البائع يسأل عن أي عيب في 

هر إلا بعد ذلك، ما دام الثابت أن ظك، ولو لم يالمطابقة يثبت وجوده قبل انتقال تبعة الهلا
  1 .عناصر العيب كانت موجودة في البضاعة قبل تسليمها إلى المشتري

إن الشائع في التجارة الدولية، وجود ضمان اتفاقي يتحمل البائع بمقتضاه صلاحية البضاعة    
، فإن أخل البائع للاستعمال العادي أو الخاص، أو احتفاظها بخصائص معينة لمدة محددة

بالتزامه بضمان الصلاحية، ونتج عن ذلك عيب ما في البضاعة محل البيع اعتبر ملزما 
 لشروط العقد، شريطة أن يثبت المشتري أن البائع   بالضمان على أساس عدم مطابقة البضاعة

   2.قد تخلف عن تنفيذ الالتزام بضمان الصلاحية 
وكذلك يسأل البائع عن كل "  :بقولها اتفاقية فيينامن  2فقرة  05المادة وهذا ما نصت عليه    

عيب في المطابقة يحدث بعد الوقت المشار إليه في الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ 
أي من التزاماته، بما في ذلك الإخلال بأي ضمان يقضي ببقاء البضائع خلال مدة معينة 

 ".تها أو بخصائصها صالحة للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفا
مطابق للعقد  وقد يجري التسليم قبل الميعاد المحدد له، وتكون البضاعة التي تسليمها غير   

أو لنصوص الاتفاقية، ففي هذه الحالة يظل البائع، حتى حلول الميعاد الأصلي للتسليم محتفظا 
الحقوق التي  استعمالبحقه في إصلاح عدم المطابقة، ليقطع الطريق على المشتري إذا أراد 

تمنحه إياها الاتفاقية في حالة تخلف البائع عن تنفيذ التزاماته فيكون من حقه مثلا تكملة 
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يير القطع الفاسدة أو إصلاحها أو غير ذلك من التدابير التي غالنقص الوارد في البضاعة، أو ت
                                  .تصبح معها البضاعة مطابقة للعقد

في حالة تسليم البضائع " : بنصها على ما يلي اتفاقية فيينامن  03المادة وهذا ما جاءت به     
قبل الميعاد، يحتفظ البائع حتى ذلك الميعاد بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة المسلمة أو 

ة لما جاء في العقد أو إصلاح العيب في مطابقتوريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة 
البضائع بشرط أن لا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله نفقات غير 

 ".معقولة ومع ذلك يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية 
خطار عدم المطابقة: ثالثا  1 .فحص البضائع وا 

 :فحص البضائع -3

 ":على أنه 0891اتفاقية فيينا من  03المادة تنص  

غيره في أقرب ميعاد ممكن  على المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة .أ 
 .ح به الظروفمتس

 .إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة .ب 

إذا غير المشتري وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة  .ج 
علم، أو كان من أوجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال لفحصها، وكان البائع ي

تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى 
 ".المكان الجديد 

ئع بنفسه أو بواسطة غيره في أعلاه، فإنه على المشتري أن يفحص البضاإعمالا لهذا النص    
 الظروف، ويتم فحص البضائع للتأكد من مطابقتها لشروط العقدأقرب ميعاد ممكن تسمح به 

الكيل إجراء التحاليل الكيميائية أو الفحص : عن طريق جملة من العمليات المادية مثل
 ....الميكانيكي بالنسبة للبيوع الدولية للمعدات والأجهزة الإلكترونية
البائع مهددا بإدعاء عدم المطابقة وعملا على استقرار علاقات التجارة الدولية، وحتى لا يظل 

انتظارا لقيام المشتري بإجراء الفحص المذكور في أقرب وقت ممكن تسمح به مدة طويلة، 
 .الظروف
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على الحالة التي يشمل فيها البيع الدولي على الالتزام بنقل  المادة أعلاه كما أشارت   
ها، خصوصا في الحالات البضاعة، و التي يجوز فيها تأجيل فحص البضاعة لحين وصول

 .التي لا يتيسر فيها للمشتري إجراء الفحص إلا في مكان وصول البضاعة
فإذا لم تتهيأ للمشتري فرصة معقولة لأجراء الفحص و هو ما يتحقق في الفرص الذي يتغير  

يراها فيه المشتري وجهة البضاعة من مكان إلى آخر خلاف مكان الوصول الأصلي، لأسباب 
لكن ذلك مشروط . جوز تأجيل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلى المكان الجديدو عندئذ ي

 :بشرطين هما
 تكون الفرصة قد تيسرت للمشتري لفحص البضاعة، أما إذا أتيح له إجراء الفحص ألا .0

 .وجب عليه إجراؤه ولا يجوز تأجيله

وقت انعقاد العقد، احتمال تغيير وجهة  علما واقعيا أو مفترضا، وجوب علم البائع، .2
ويتحقق علم البائع الواقعي بتغيير وجهة البضاعة إذا ثبت  ،البضاعة أو إعادة إرسالها

أن المشتري قد أخطر به البائع، سواء تعلق الإخطار باحتمال تغيير وجهة البضاعة 
لبضاعة أو إعادة أما العلم الافتراضي باحتمال تغيير وجهة ا ،ذاتها أو إعادة تصديرها

 .تصديرها فيتحقق من خلال الظروف و الملابسات التي تقطع بافتراض علم البائع

فإذا توفر هذان الشرطان معا، أمكن للمشتري تأجيل فحص البضاعة إلى حين وصولها 
 1.إلى المكان الجديد

 :الإخطار -2
 :"على أنه 0891من اتفاقية فيينا  03المادة تنص    

المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا يفقد .أ
طبيعة العيب، خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من 

 .واجبه اكتشافه
و في جميع الأحوال، يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر .ب

تان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلا إلا إذا كانت البائع خلال فترة أقصاها سن
 ".تي نص عليها العقدهذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان ال
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بحيث يفقد الإخطار أمر ضروري لصيانة حقوق المشتري، و يتضح من هذا النص أن    
خلال فترة  جميع حقوقه إذا لم يبادر بإخطار البائع بالعيب، على أن يرسل الإخطار إلى البائع

 .معقولة تبدأ من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه أن يكتشفه
و في جميع الأحوال، يفقد المشتري حقه في التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع   

فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة خلال فترة أقصاها سنتان، تبدأ من تاريخ تسلم المشتري البضائع 
 .لا تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها العقد

 
 .الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير:الفرع الثاني

على البائع أن يسلم بضائع خالصة من ":على أنه 3333من اتفاقية فيينا  33تنص المادة     
الحق أو مع وجود مثل هذا إلا إذا وافق المشتري على أخذ البضائع  أي حق أو ادعاء للغير،

 الصناعية أو أي ملكية فكريةومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية  الادعاء،
 ."42ن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة إأخرى، ف

و يتضح من نص المادة أعلاه، شمول ضمان البائع لأي تعرض يصدر من الغير و يترتب    
، سواء تمثل التعرض المذكور في مجرد ادعاء أو بالمبيعبحق المشتري بالانتفاع عليه المساس 

حق، و يقصد بالأول التزام البائع بالضمان، و لو كان ما يدعيه الغير لم يرق بعد إلى مرتبة 
 .الحق، أما الثاني فيتمثل في وجود حق، كامل الأركان، للغير على البضاعة المبيعة

البائع بالضمان، احتمال وقوع التعرض أو خشية ولا يفهم من النص أنه يكفي، لمطالبة     
وقوعه، بل يشترط أن يقع التعرض فعلا، ولا يكون التعرض فعليا إلا إذا اتخذ الغير، بناء على 

ض سلطاته على الحق الذي يدعيه، موقفا ايجابيا من شأنه حرمان المشتري من كل أو بع
 1.المبيع

ي على حق من حقوق الملكية الفكرية وضعت له و فيما يخص تعرض الغير للمشتري، المبن    
  ":منها، التي تنص على أنه 3فقرة  32المادة اتفاقية فيينا حكما خاصا، و ذلك في 

على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أي حق أو إدعاء للغير مبني على أساس  .0
، كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد الصناعية أو الفكرية الملكية
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العقد، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية الصناعية أو أي ملكية 
 :فكرية أخرى، وذلك

بموجب قانون الدولة التي سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد  . أ
 بضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولة، أوتوقعا وقت انعقاد العقد أن ال

  ".في الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المشتري . ب

، أنه بعد أن قرر مبدأ ضمان البائع لتعرض الغير المبني على حق من ويتبين من النص أعلاه
شروط هذا الضمان إذ  حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبضاعة محل البيع، تطرق النص إلى

 :قرر وجوب توافر شرطان هما

أن يكون البائع على علم بحق أو إدعاء الغير، أو لا يتصور جهل البائع لذلك على أن  .0
 .يتوافر هذا العلم عند إبرام عقد البيع

أن يسند حق الغير إلى حقوق الملكية الفكرية، إما وفقا لقانون الدولة التي سيعاد فيها  .2
أو استعمالها، وكان طرفا البيع يتوقعان إعادة بيع البضائع أو استعمالها بيع البضائع 

في تلك الدولة، أو وفقا لقانون الدولة التي يوجد فيها مركز عمل المشتري في الحالات 
  1.الأخرى غير حالة بيع البضاعة أو استعمالها على نحو آخر

فيهما ضمان البائع، إذ ن لا يعمل لحالتي 0891اتفاقية فيينا من  2فقرة  32المادة  وتعرض
 :لا يشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التي"  :تنص على أنه

 أو الإدعاء أويعلم فيها المشتري وقت انعقاد العقد أو لا يمكن أن يجهل وجود الحق  . أ

التصاميم أو ينتج فيها الحق أو الإدعاء عن إتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو  . ب
 .  غير ذلك من المواصفات التي قدمها المشتري

للحالة التي يثبت فيها سوء نية المشتري، بعلمه أو بعدم  32المادة من ( أ)وتشير الفقرة    
 .جواز افتراض جهله بوجود الحق أو الإدعاء للغير على البضاعة

متى  مان المشتري من الضمانمن المادة أعلاه، فإنها تؤدي كذلك إلى حر ( ب)أما الفقرة    
تبين أن سند حق الغير أو إدعائه على البضاعة المبيعة يرجع إلى مراعاة البائع في إنتاجه 
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للسلعة المبيعة لما قدمه المشتري من رسومات فنية أو تصاميم أو أشكال أو أية مواصفات 
الحقوق الفكرية  المشتري نفسه مسؤولية ما قام به من اعتداء علىأخرى، إذ يجب أن يحمل 

 .للغير

 :إخطار البائع بالتعرضـــ 

 :على أنه 3333اتفاقية فيينا من  30المادة تنص 

بحق إذا لم يخطر البائع  42أو المادة  40يفقد المشتري حق التمسك بأحكام المادة "  .0
أو إدعاء الغير محددا هذا الحق أو الإدعاء في ميعاد معقول من اللحظة التي علم 

 .ن يعلم بهأفيها بهذا الحق أو كان من واجبه 

لا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة  .2
  ".هذا الحق أو الإدعاء 

يهدف هذا النص إلى تمكين البائع من الاستعداد لممارسة التزامه بالضمان، ولمحكمة    
الموضوع تقدير الميعاد المعقول للإخطار، ويسقط حق المشتري في الضمان متى أهمل إخطار 

 .البائع بالتعرض في ميعاد معقول

متى تبين أن البائع ومع ذلك، لا يجوز للبائع أن يتمسك بسقوط حق المشتري في الضمان،    
إدعاء الغير على البضاعة، كما أنه كان يعلم بطبيعة الحق الذي يدعيه هذا  ويعلم بحق أكان 

 1.الغير، والعبرة هنا بالعلم الحقيقي لا بالعلم المفترض

 .الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد: الثالثالمطلب     

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا  من 36المادة تنص 

 :هذه الاتفاقية، جاز للمشتري إذا لم ينفذ البائع التزاما مما يرتبه عليه العقد أو  .0

 .52إلى  44أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد  . أ

 .33إلى  34أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد   . ب
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الأخرى في لا يفقد المشتري حقه في طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه  .2
 .الرجوع إلى البائع

عندما يتمسك أن يمنح البائع أي مهلة لتنفيذ التزاماته  للمحكملا يجوز للقاضي أو  .7
 ."المشتري بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد

يمكن أن يستعمل  وبموجب الفقرة الأولى من المادة أعلاه، نستنتج أن للمشتري ثلاث حقوق،  
 من 62إلى  35المواد ا في حالة مخالفة البائع لالتزاماته، و هي الحقوق المقررة في أي منه

لأي  واستعمال المشتري التنفيذ العيني، الفسخ، إنقاص الثمن،: الاتفاقية، تتمثل هذه الحقوق في
 .من هذه الحقوق لا يفقده الحق في المطالبة بالتعويض

و على هذا الأساس، سنقسم دراستنا في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نعالج فيها العناصر    
 .إنقاص الثمن الفسخ، التنفيذ العيني،: التالية على التوالي

 .التنفيذ العيني: الفرع الأول          

 :" هعلى أن 0891فيينا اتفاقية من  35المادة تنص 

تنفيذ التزاماته إلا إذا كان المشتري قد استعمل حقا يجوز للمشتري أن يطلب من البائع  .0
 .يتعارض مع هذا الطلب

أن يطلب من البائع تسليم  لا يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد، .2
بضائع بديلة إلا إذا كان العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد و طلب 

الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا  المشتري تسليم البضائع البديلة في الوقت
 .في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطارأو  78لأحكام المادة 

أن يطلب من البائع إصلاح  في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد، يجوز للمشتري، .7
هذا الإصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع  كان إلا إذا ة،بقالعيب في المطا

ويجب طلب الإصلاح إما في وقت الإخطار بوجود العيب  ظروف الحال، مراعاة جميع
 ."و إما في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار 87ة وفقا للمادة بقفي المطا

أعلاه، يتبين لنا أنه يجعل التنفيذ العيني هو الجزاء  3فقرة  35المادة  نصو بالرجوع إلى   
ن النص لم إو مع ذلك، ف. الأصلي لتخلف البائع عن أي من التزاماته في البيع الدولي للبضائع
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يحدد الوسائل التي يجوز للمحكمة الالتجاء إليها لإجبار البائع على تنفيذ التزامه، و في هذه 
 .الوطني الواجب التطبيق على النزاعالحالة يتم الرجوع إلى القانون 

إذا كانت مخالفة البائع لالتزامه تتمثل في تسليم بضائع غير مطابقة للعقد، كان للمشتري من    
 :تين الوسيلتيناأجل الحصول على بضائع مطابقة، استعمال إحدى ه

تتمثل في طلب استبدال البضاعة غير المطابقة ببضاعة أخرى مطابقة  :الوسيلة الأولى  
بشرط أن يكون العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية لما تم الاتفاق عليه في العقد، فإذا 
كان العيب في المطابقة لا يشكل مخالفة جوهرية للعقد لا يجوز للمشتري أن يطلب من البائع 

ا يشترط كذلك أن يقدم المشتري طلب تسليم البضائع البديلة في كم ،تسليم البضائع البديلة
أو في ميعاد معقول من  03المادة الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام 

 .وقت هذا الإخطار

المخولة للمشتري، عند استلامه لبضائع غير مطابقة للعقد أن يطلب  :الوسيلة الثانية أما   
 :لاح العيب في المطابقة، لكن هذا الطلب مقرون بالشروط التاليةمن البائع إص

ألا يكون إصلاح العيب المذكور يشكل عبئا غير معقول على البائع، مع مراعاة جميع  .0
 .ظروف الحال

أن يقدم المشتري طلب إصلاح العيب إما في وقت الإخطار بوجود العيب في المطالبة  .2
 1.معقول من وقت هذا الإخطارو إما في ميعاد ، 03للمادة وفقا 

 :جواز قيام البائع بعلاج الخلل بعد تاريخ التسليم ـــ 

 :"على أنه 3333اتفاقية فيينا من  33المادة تنص 

و لو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على  ،، يجوز للبائع48مع عدم الإخطار بأحكام المادة ــ  0
حسابه كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول و لا يسبب 

و  ،للمشتري مضايقة غير معقولة أو شكوكا في قيام البائع بدفع المصاريف التي أنفقها المشتري
 .عليها في هذه الاتفاقية ذلك يحتفظ المشتري بحق المطابقة بالتعويضات المنصوصمع 
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إذا طلب البائع من المشتري أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ و لم يرد المشتري في ميعاد  ــ  2
ولا يجوز للمشتري قبل  ،معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته في الميعاد الذي حدده في طلبه

 .لالتزاماته الميعاد استعمال أي حق يتعارض مع تنفيذ البائعانقضاء هذا 

إذا قام البائع بإخطار المشتري بعزمه على تنفيذ التزاماته في المدة المحددة فالمفروض أنه  ــ 7
 .طلب من المشتري أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة

من هذه المادة أثره إلا  7و 2لا يحدث الطلب أو الإخطار الذي يقوم به البائع وفقا للفقرتين  ــ 4
 ". إلى المشتريإذا وصل 

شروط لابد من تحققها  تج أن هناكأعلاه، نستن 33المادة من  الفقرة الأولىبالرجوع إلى   
تتمثل  حتى يستفيد من حق معالجة الإخلال، بأحد التزاماته بعد تمام تسليم البضاعة للمشتري

 :هذه الشروط في

يجوز للبائع أن يعرض على المشتري إصلاح الخلل، ولو كانت المخالفة جوهرية على  .0
لا فلا مجال  أن لا يكون المشتري في هذه الحالة قد بادر إلى المطالبة بفسخ العقد، وا 

 أعلاه عن هذا الشرط 3فقرة  33لإصلاح الخلل في هذه الحالة، وقد عبرت المادة 
المادة التي تقرر للمشتري حق الفسخ في  وهي " 33دة مع عدم الإخلال بالما" بعبارة 

 .حالة المخالفة الجوهرية من قبل البائع

 .يقع على عاتق البائع مصاريف إصلاح الخلل الذي وقع في تنفيذ التزامه .2

 .للإصلاح في أقصر وقت ممكن أن يقوم البائع بإبلاغ المشتري باستعداده .7

متى  يمكن البائع من تفادي فسخ المشتري للعقد ويعد هذا الشرط في مصلحة طرف العقد، إذ
 1.كانت المخالفة جوهرية ويطمئن المشتري على أن البائع لديه الاستعداد للقيام بإصلاح العيب

ألا يسبب إصلاح الخلل مضايقة غير معقولة للمشتري، كما لو كان محل البيع مثلا  .4
، يؤدي إلى تعطيل العمل آله بها عيب، وكان إصلاح هذا العيب يستغرق وقتا طويلا

 .في منشأة المشتري لمدة طويلة
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يلتزم البائع برد ما يكون قد أنفقه المشتري من مصاريف لإصلاح العيب، ويجوز  .0
البائع على رد هذه المصاريف أن يرفض قيام البائع للمشتري إذا ساوره شك في قدرة 

  .بالإصلاح

أن ينتظر موافقة المشتري على قبول الإصلاح، بشرط أن تتم هذه الموافقة  ويجب على البائع
دون أن يجوز للمشتري أن يستعمل أي حق تقرره له الاتفاقية يتعارض مع  في ميعاد معقول،

 1. حق الفسخ: التنفيذ، مثل

 .الفسخ: الفرع الثاني
نمـــا يكفيـــه أن إذا قــرر المشـــترى اســـتعمال حــق الفســـخ، فـــلا يشــترط أن يطلبـــه مـــن القضــ اء وا 

ولا يحـــدث إعـــلان الفســـخ أثـــره إلا إذا تـــم بواســـطة إخطـــار موجـــه إلـــى الطـــرف  ،يعلـــن هـــذا الفســـخ
الإسـراع إلـى  يويرجع ذلك إلى حرص الاتفاقية على صـالح التجـارة الدوليـة والتـي تقتضـ ، رالآخ

تصـــفية العقـــد، إذا تعـــذر الحفـــاظ عليـــه، دون اســـتلزام حكـــم مـــن القضـــاء قـــد يطـــول انتظـــاره ممـــا 
كما أن تقرير الفسخ بقـوة القـانون  ،يعرض البضاعة للتلف أو الهلاك قبل أن يفصل في مصيرها

 يثيـــر الكثيـــر مـــن الشـــكوك حـــول مصـــير العقـــد، فـــلا يســـاعد علـــى تحقيـــق الاســـتقرار فـــي التجـــارة
 .الدولية

فلا يعرف القانون الألماني  ،وقد أخذت اتفاقية فيينا بهذا الحكم نقلًا عن القانون الألماني   
الفسخ القضائي، إنما يقع الفسخ كقاعدة عامة بالإرادة المنفردة للدائن والذي لا يلتزم إلا بأن 

ذا رفعت د. يوجه أعذارا إلى المدين يحدد له فيه مدة معقولة للتنفيذ عوى إلى القضاء بشأن وا 
 .ذلك الفسخ فإن القاضي ليست له أي سلطة تقديرية في ذلك

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  48تنص المادة 

 :يجوز للمشتري فسخ العقد (0

هذه الاتفاقية يشكل مخالفة إذا كان تنفيذ البائع لالتزاماته التي يرتبها عليه العقد أو  ( أ
 أو  جوهرية للعقد،
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التسليم، إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها في حالة  ( ب
 .أو إذا أعلن أنه لن يسلمها خلال تلك الفترة 43من المادة  (0)المشتري وفقا للفقرة 

أما في الحالات التي يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فان المشتري يفقد حقه في   (2
 :سخفسخ العقد، إلا إذا وقع الف

في حالة التسليم المتأخر، في ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد  . أ
 .تم

إذا وقع الفسخ في ميعاد  و في الحالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر، . ب
 :معقول

 كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة، أو بعد أن يكون المشتري قد علم، أو .0

أو  49من المادة ( 2)إضافية يحددها المشتري وفقا للفقرة بعد انقضاء أي فترة . 2
 ".بعد أن يعلن المشتري أنه لن يقبل التنفيذ

أعلاه، نجد أنها أوردت حالتين فقط، على سبيل الحصر  3فقرة  33المادة نص بالرجوع إلى 
 :تين الحالتين فيما يليايجوز فيهما للمشتري فسخ العقد، وتتمثل ه

 :الحالة الأولى

ن تكون مخالفة البائع لتنفيذ أحد التزاماته مخالفة جوهرية لما تم الاتفاق عليه في العقد أو أ 
 .جاء في أحكام الاتفاقية

على الحالات التي تكون فيها المخالفة ، 26مادتها ، في 0891 اتفاقية فييناو قد أوردت  
تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية، إذا تسببت ":مخالفة جوهرية، بقولها

من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع في إلحاق ضرر بالطرف الآخر 
إلا إذا لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة، ولم يكن الحصول عليه بموجب العقد، 

 ".لة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروفأي شخص سوي الإدراك من نفس الص

 :و من هذا النص، يتبين لنا أن المخالفة تعد جوهرية متى توافر شرطان، هما  
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أن ينتج عن هذه المخالفة ضررا جوهريا، ضررا من شأنه حرمان الطرف الآخر بشكل  .0
 .أساسي من المصالح التي كان يتوقعها من إبرام العقد

وسع الطرف المخل توقعه، أو في وسع الشخص سوي الإدراك  أن يكون هذا الضرر في .2
يكون الضرر الذي  الذي يوجد في مثل ظروف الطرف المخل أن يتوقعه، أي يشترط أن

ينتج عن المخالفة متوقعا، و الهدف من ذلك هو حماية الطرف المخل من نتائج الضرر 
                                                                                                                                            1.غير المتوقع

 :الحالة الثانية

متى تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم البضاعة إلى المشتري خلال المهلة الإضافية التي   
لن يسلم من الاتفاقية، أو أن البائع أعلن أنه  33المادة من  0وفقا للفقرة    لمشتريإياه امنحها 

 .البضاعة خلال تلك المهلة

 :القيود الزمنية الواردة على استعمال حق الفسخ -

قيودا على استعمال المشتري لحقه في الفسخ، و تهدف  33المادة في  اتفاقية فييناوضعت 
من ذلك أن يسرع المشتري في تحديد القرار الذي يتخذه بشأن مآل عقد البيع حتى لا تتعرض 

في البضاعة للتلف أو لانخفاض سعرها في السوق أو لتحميل البائع مصاريف إيداع البضاعة 
 ....أحد المخازن
ن الاتفاقية أن يفقد المشتري حقه في فسخ العقد إذا لم يستعمله م 2فقرة  33المادة لذلك قررت 

قام بتسليم البضاعة المبيعة في ميعاد معقول، و ذلك في الحالات التي يكون فيها البائع قد 
وقد حدد النص بداية سريان الميعاد المعقول للتمسك بحق الفسخ، فإذا قام البائع بتسليم . إليه

اد الواجب تسليمها فيه، فعلى المشتري أن يستعمل حقه في الفسخ في البضاعة متأخرا عن الميع
الأخرى غير التسليم المتأخر أما في الحالات  ،ميعاد معقول يسري منذ علمه بأن التسليم قد تم

فعلى المشتري فسخ العقد في ميعاد معقول يسري من تاريخ علم المشتري بالمخالفة التي وقعت 
ن هذا العلم علما حقيقيا، أو علما مفترضا أي كان من واجب من جانب البائع، سواء كا
 .المشتري أن يعلم بالمخالفة
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للفسخ  وفي حالة تحديد المشتري لمهلة إضافية للبائع لتنفيذ التزاماته، فيسري الميعاد المعقول 
 .بعد انقضاء هذه المهلة، أو بعد إعلان البائع أنه لن يقوم بالتنفيذ خلالها

المتعلقة من الاتفاقية، و  2فقرة  33المادة أما إذا استعمل البائع الرخصة المخولة له بمقتضى  
لو بعد تاريخ التسليم، فيسري بتنفيذ التزامه و بتحديد مهلة إضافية يقبلها المشتري ليقوم البائع 

ن المشتري الميعاد المعقول لاستعمال المشتري لحق الفسخ بعد انقضاء هذه المهلة، أو بعد إعلا
  1.أنه سوف لن يقبل التنفيذ

 تخفيض الثمن: الفرع الثالث

 مطابقة البضائع للعقد في حالة عدم" :على أنه 0891اتفاقية فيينا من  63المادة تنص   
للمشتري أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع وسواء أتم دفع الثمن أم لا، جاز 

غير أنه إذا قام  ،التسليم و قيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقتفعلا وقت التي تم تسليمها 
، أو إذا رفض 49أو المادة  73لمادة ا لأحكام  البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته وفقا

 ".المشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن

ادة أعلاه، أنه يشترط لكي يتمسك المشتري بهذا الجزاء توافر الشروط يتبين من نص الم 
 :التالية

بالرغم من أن جزاء إنقاص الثمن يعد جزاء أصليا، ألا أنه يطبق فقط في حالة إخلال  .0
بالتزاماته بالمطابقة، فإذا لم تكن البضاعة مطابقة للعقد، جاز للمشتري إعلان  البائع

 .إنقاص الثمن

 الإخلال بالمطابقة جوهريا أم لا  الثمن سواء كانو يحق للمشتري أن يتمسك بإنقاص 
إذ قد يفضل المشتري، بالرغم من جوهرية المخالفة، أن يبقي على العقد و لا يستعمل 
حقه في الفسخ، و أن يكتفي فقط بطلب إنقاص الثمن بقدر العيب الموجود في 

 .البضاعة
اص الثمن في حالة عدم المطابقة بنسبة الفرق بين قيمة يحق للمشتري أن يطالب بإنق .2

العبرة في تقدير قيمة ، و البضائع التي تم تسليمها فعلا، و قيمة البضائع المطابقة

                                                           
1
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البضاعة بثمنها وقت التسليم، فلا يؤخذ بالسعر وقت إبرام العقد، فهذا الجزاء يطبق حتى 
 .ثمنها وقت إبرام العقدو لو ارتفع ثمن البضاعة المبيعة وقت التسليم عن 

عدم المطابقة، متى عرض البائع لا يحق للمشتري أن يطالب بإنقاص الثمن في حالة   .7
من الاتفاقية، ما  03المادة المحدد وفقا لنص  إصلاح العيب إذا تم التسليم قبل الميعاد

 .لم يتبين عدم توافر شروط استعمال البائع للرخصة المقررة له وفقا لهذا النص

كما لا يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص الثمن في حالة عدم المطابقة، متى عرض     
البائع إصلاح العيب إذا تم التسليم في ميعاده أو بعد هذا الميعاد وفقا للرخصة المقررة له في 

 .، و قبل المشتري هذا الإصلاح33المادة 
كما يفقد المشتري حقه في التمسك بهذا الجزاء إذا رفض البائع إصلاح العيب طبقا    

 .0891من اتفاقية فيينا  33و  03للمادتين 
ولا يترتب على حرمان المشتري من التمسك بإنقاص الثمن في الحالات السابقة، حرمانه من   

 1.بائعحقه في المطالبة بالتعويض عما قد لحقه من ضرر بسبب فعل ال

 .وجزاء الإخلال بها التزامات المشتري: المبحث الثاني 

يجب على المشتري، بموجب شروط :"أنهعلى  3333اتفاقية فيينا من  60المادة تنص    
 ".العقد و هذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع و أن يسلمها

بالرجوع إلى نص المادة أعلاه، نجد أنها حددت التزامين رئيسيين على عاتق المشتري، و   
 .الالتزام بدفع الثمن، و الالتزام بتسليم البضاعة: هما

 :و عليه، سنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 

صصه لدراسة الالتزام و المطلب الثاني سنخ لدراسة الالتزام بدفع الثمن، سنتطرقالمطلب الأول 
 .جزاء إخلال المشتري بالتزاماته سندرس فيهأما المطلب الثالث  بتسلم البضاعة،
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 .الالتزام بدفع الثمن: المطلب الأول

 .الثمن هو مبلغ من النقود يدفعه المشتري مقابل انتقال ملكية المبيع إليه 

هذا بالإضافة إلى تحمل مصروفات البيع .يلتزم المشتري بدفع الثمن، وما قد يلحق به من فوائد
 . وتكاليفه

تحديد الثمن، مكان الدفع، و زمن الدفع : و يتضمن الالتزام بدفع الثمن ثلاثة عناصر هي 
 1 .الدفع، و سنعالج كل عنصر من هذه العناصر في فرع مستقل

 منتحديد الث: الفرع الأول

إذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  66المادة تنص   
يتضمن صراحة أو ضمنا، تحديدا لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن 

إلى السعر الاعتيادي الموجود وقت قد أحالا ضمنا في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك الطرفين 
 ".العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة انعقاد

عند عدم الاتفاق على الثمن أو على وسيلة تحديده، يتم الرجوع ويقصد من هذا النص أنه    
كما يعتبر النص عقد البيع صحيحا و  ،إلى الثمن المتداول في التجارة لبضاعة من نفس النوع

 .أو وسيلة تحديده، مادام أن العقد صحيحا بالنسبة لأركانه الأخرىلثمن لو لم يحدد ا

و تجدر الإشارة إلى أنه إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع، ففي حالة الشك يحسب الثمن   
 .على أساس الوزن الصافي

 مكان الدفع: الفرع الثاني

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  63المادة تنص  

 : إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع (0

                                                           
1
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 في مكان عمل البائع، أو . أ

 .في مكان التسليم، إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات  . ب

 ."يتحمل البائع أي زيادة في مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد (2

إذا لم يحدد عقد البيع مكان الوفاء بالثمن، يتم تسديد ثمن البضاعة إما في مقر عمل البائع أو 
في مكان نقل حيازة البضاعة أو المستندات الممثلة لها إلى البائع في مقر عمله، فإنه يتحمل 

 1.زيادة نفقات الوفاء بالثمن، التي تنشأ عن تغيير البائع لمقر عمله بعد إبرام العقد

 زمن الوفاء بالثمن: الفرع الثالث

 :"على أنه 0891من اتفاقية فيينا  63المادة تنص  

إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما  (0
هذه للعقد و يضع البائع البضائع أو المستندات التي تمثلها تحت تصرف المشتري وفقا 

 .و يجوز للبائع أن يعتبر الدفع شرطا تسليم البضائع والمستندات ،الاتفاقية

إذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع إرسالها بشرط أن لا تسلم البضائع أو  (2
 .المستندات التي تمثلها إلى المشتري إلا مقابل دفع الثمن

لم يكون ذلك  زم المشتري بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح الفرصة لفحص البضائع، ماتلا يل (7
 ".بين الطرفينمتعارضا مع كيفية التسليم أو الدفع المتفق عليها 

انه يجوز للبائع أن يعتبر دفع الثمن شرطا لتسليم الضائع أو ويتبين من هذا النص، 
المستندات، كما يجوز له أن يصدر أو أمره إلى الناقل بالامتناع عن تسليم البضاعة وتسليم 

 . مستنداتها حتى يدفع الثمن، عندما يقتضي تنفيذ عقد نقل البضاعة إلى المشتري
لاه قد خصت البائع بالذكر، فأجازت له الامتناع أع 63من المادة  3الفقرة إذا كانت غير انه 

عن تسليم البضاعة أو تسليم المستندات حتى يقبض الثمن، فإن للمشتري الحق نفسه في أن 
 2فالفقرة  يمتنع عن دفع الثمن حتى لبائع البضاعة أو المستندات تحت تصرفه، وأكثر من ذلك

تلزم بدفع الثمن إلا إذا أتاح له البائع أعلاه أعطته حقا أوسعا من ذلك، فلم  63من المادة 
الفرصة لفحص البضاعة أو المستندات، وبدون هذا الفحص يكون دفع الثمن مخاطرة يتعرض 
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يكون مناقضا لكيفية تسليم  غير أن هذا الحق مقيدا بشرط يتمثل في أن لا ،لها المشتري
 .البضاعة أو أداء الثمن المتفق عليه بين الطرفين

فدفع الثمن واجب على المشتري بمجرد حلول ميعاد إيفائه، دونما حاجة إلى  وعلى كل حال،
على  0891 فيينا  اتفاقية من 63المادة هذا ما أكدته صراحة  أي إجراء من جانب البائع و

يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد أو الذي يمكن تحديده " : أنه
أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء بالرجوع إلى العقد أو 

 ".أي إجراء 
ومع ذلك، فالغالب عمليا أن يتبادل الطرفان بعض المراسلات في هذا الشأن، يذكر فيها    

، ويلفت فيها المشتري نظر البائع إلى ضرورة المشتري بحلول ميعاد التسديد أو باقتراب حلوله
 1. لدفع ثمنهاإعداد البضاعة لتكون تحت تصرفه تمهيدا 

 
 .الالتزام بتسليم البضاعة:المطلب الثاني

 :يتضمن التزام المشتري بالاستلام ما يلي " :على انه 0891اتفاقية فيينا من  53المادة تنص 
منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام  القيام بجميع الأعمال التي يمكن توقعها . أ

 .بالتسليم

 ". استلام البضائع  . ب
 :ويتبين من النص أعلاه أنه يجب توافر عنصرين في الالتزام بتسليم البضاعة

ما يلزم من أعمال وتصرفات تمكن البائع من تسليم البضائع أن يقوم المشتري بكل  .0
    ....بضاعةكالحصول على المستندات اللازمة لاستيراد ال

 2.أخذ البضاعة فعلا وبشكل مادي تحت سيطرته وفي حيازته .2
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 .الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري للعقد: المطلب الثالث

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  53المادة تنص 

 :إذا لم ينفذ المشتري التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية جاز للبائع (0

 .40إلى  42يستعمل الحقوق المقررة في المواد أن  ( أ

 .33إلى  34أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد  ( ب

إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى في الرجوع على طلب التعويضات بلا يفقد البائع حقه  (2
 .المشتري

ندما يتمسك البائع لا يجوز للقاضي أو للمحكم أن يمنح المشتري أي مهلة لتنفيذ التزاماته ع(7
 ".بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة المشتري للعقد

أعلاه، نستنتج أن للبائع الحق في المطالبة بتطبيق الجزاءات المقررة  53المادة و من خلال   
التنفيذ العيني، الفسخ، و إلزام المشتري باستكمال بيان المواصفات للبضاعة : له، و المتمثلة في

 .ع، و سنتناول بالدراسة كل جزاء من الجزاءات في فرع مستقلمحل البي

 .التنفيذ العيني: الفرع الأول 

 على تسليم المبيع إذا كان معينا بذاته وموجودا لم يهلك يستطيع المشتري طلب إجبار البائع 

 1.ولم يتم التصرف به

يجوز للبائع أن يطلب من المشتري دفع :" على أنه 0891اتفاقية فيينا من  52المادة تنص   
إلا إذا كان البائع قد استعمل حقا الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، 

 ".يتعارض مع هذا الطلب
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هذا أعلاه للبائع حق مطالبة المشتري بالتنفيذ العيني أو تنفيذ التزاماته، لكن  52المادة خولت   
البائع قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الحق، كأن يكون البائع قد الحق مشروط بأن لا يكون 

 .طالب بفسخ العقد

و لم تحدد المادة الوسائل التي يجوز للمحكمة الالتجاء إليها لإجبار المشتري على تنفيذ   
الوطني الواجب التطبيق، وغالبا ما يكون قانون  قانونالالتزاماته، و مرجع الأمر إذن إلى 

 1.القاضي

 .الفسخ: الفرع الثاني

أو غير  إراديالتزامه لسبب  بتنفيذوهو حق المشتري آليا في فسخ العقد إذا لم يقم البائع    
 2.إرادي

 ":على أنه 0891اتفاقية فيينا  من 53المادة تنص 

 .يجوز للبائع فسخ العقد: أولا

أو هذه  العقدإذا كان عدم تنفيذ المشتري لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه  . أ
 كل مخالفة جوهرية للعقد، أوالاتفاقية يش

إذا لم ينفذ المشتري التزاماته بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع في الفترة   . ب
، أو إذا أعلن أنه لن 47من المادة ( 0)الإضافية التي حددها البائع وفقا للفقرة

 .يفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة

إلا   أما في الحالات التي يكون المشتري فيها قد دفع الثمن، فلا يجوز للبائع فسخ العقد :ثانيا  
 :إذا وقع الفسخ

 .في حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشتري، قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم .أ  

                                                           
 وليد علي محمد عمر، الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية للمشتري، المكتب الفني - 1

   .003، ص 2110للإصدارات القانونية، 
دار الجامعة   العقد المبرم بواسطة الاتصالات الحديثة،أبو الخير عبد الو نيس الخويلدي،حق المشتري في فسخ  -2
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في ميعاد معقول  و في حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر، إذا وقع الفسخ. ب  
 :وذلك 

 البائع قد علم بالمخالفة، أو كان من واجبه أن يعلم بها، أو  بعد أن يكون. 0

أو بعد أن يعلن  47من المادة ( 0)بعد انقضاء فترة إضافية يحددها البائع وفقا للفقرة. 2
 ".المشتري أنه لن ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية

أعلاه نستنتج أن هناك حالتين فقط يجوز فيهما للبائع  3الفقرة  53المادة بالرجوع إلى   
 :تين الحالتين فيااستعمال حقه في فسخ العقد، وتتمثل ه

لل الذي وقع في تنفيذ التزامات المشتري يشكل مخالفة جوهرية سواء إذا كان الخ :الحالة الأولى
 .أي التزام آخر يرتبه العقد أو الاتفاقيةوقع الخلل في تنفيذ الالتزام بأداء الثمن أو في 

البائع مهلة إضافية لتنفيذ التزاماته، ولم ينفذ المشتري خلال هذه المهلة إذا منح  :الحالة الثانية
 .التزاماته، أو أنه لن ينفذ التزاماته خلال هذه المهلة

دفع خ العقد إذا أعلاه، فإن البائع يفقد حقه في فس 53للفقرة الثانية من المادة وطبقا    
غير  ،المشتري الثمن بكامله، سواء في الميعاد المتفق عليه أو في وقت متأخر عن هذا الميعاد

نما هو مقيد من ناحيتين  :أن فقدان البائع لحق الفسخ في هذه الحالة ليس مطلقا، وا 

فإذا كان الخلل ناشئا عن تأخر المشتري في تنفيذ التزاماته، فإن الفسخ الذي يكون . 0
 المتأخر يقع صحيحا ومنتجا لآثارهالبائع قد أعلنه قبل علمه بقيام المشتري بهذا التنفيذ 

 .فالحق الذي يفقده البائع إذن هو حق إعلان الفسخ بعد أن يعلم بقيام المشتري بالتنفيذ

غير التأخير في التنفيذ، كما لو لم يقم لل ناشئا عن سبب آخر خكان ال أما إذا. 2
المشتري بالسداد أصلا أو قام بسداد جزئي للثمن وتخلف عن سداد الباقي، أو رفض 
تسليم البضاعة، فإن البائع يفقد حقه في طلب الفسخ إذا لم يستعمله خلال مدة معقولة 

 :وتسري هذه المدة



 الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع:                     الفصل الثاني

40 
 

يعلم فيه البائع أو كان من واجبه أن يعلم بإخلال المشتري  ابتداء من الوقت الذي . أ
 .بالتزامه

منذ أن تنقضي أية مهلة إضافية يمنحها البائع للمشتري لتنفيذ التزامه، أو منذ أن  . ب
 1.اته خلال هذه المهلةيعلن المشتري أنه سوف لن يقوم بتنفيذ التزام

 :آثــــار الفســــخ :ثالثا

زوالـه،  يثران أساسـيان، الأول بالنسـبة للمسـتقبل وهـو انحـلال العقـد أيترتب على وقوع الفسخ أ
براء المتعاقدين مما يرتبه عليهما من التزامات والثانى بالنسبة للماضى وهـو أن يعـود الطرفـان . وا 

وقــد وضــعت . إلــى الحالــة التــى كانــا عليهــا قبــل العقــد، فيــرد كــل منهمــا مــا حصــل عليهــا بموجبــه
 . الاتفاقية أحكاماً تنظم بها انقضاء التزامات الطرفين والرد

يمكــن أن تترتــب علــى الفســخ بالنســبة للغيــر، ذلــك أن تطبيقهــا  فاقيــة الآثــار التــيولا تتنــاول الات 
ـــع والحقـــوق والالتزامـــات التـــييقتصـــر علـــى تكـــوين ع ـــائع  قـــد البي ينشـــئها هـــذا العقـــد لكـــل مـــن الب

تلقــي حقــاً علــى البضــاعة موضــوع العقــد مــن أحــد  أثــر الفســخ علــى الغيــر الــذي أمــا.  2 يوالمشــتر 
 . أنه القانون الوطني واجب التطبيق وفقاً لقواعد القانون الدولى الخاصالطرفين فينطبق في ش

وأجـــازت الاتفاقيـــة الجمــــع بـــين الفســـخ والتعــــويض، وجعلـــت التعـــويض جــــزاءً تكميليـــاً يحصــــل  
لحقـه بسـبب إخـلال الطـرف الآخـر  يبموجبه الطرف المضرور على ما يعوضه عن الضـرر الـذ

ووضــعت أحكامــاً خاصــة تــنظم بهــا التعــويض . فســخ العقــدإعــلان  يبــه إلــ يأد يبالتزاماتــه والــذ
 . الذى يحصل عليه فى حالة الفسخ

 ثـمانقضـاء التزامـات المتعاقـدين والتي تتمثل في آثار الفسخ،  الجزءذلك نتناول فى هذا  يوعل 
 . التعويض الذى يستحق للطرف الذى أعلن الفسخأخيرا و حق الاسترداد، 

 :المتعاقدينانقضاء التزامات ـــ  0

ـــؤد  ـــى زوال العقـــد يالأصـــل أن ي ـــل . الفســـخ إل ومـــؤدى زوال العقـــد بالنســـبة للمســـتقبل أن يتحل
ـــم يـــتم تنفيـــذها، فـــلا يحـــق لأ يالمتعاقـــدان مـــن التزاماتهمـــا التـــ واحـــد منهمـــا طلـــب تنفيـــذها أو  يل

أعلــن فســخ العقــد كــان  يأن المتعاقــد الــذ ىويرجــع ذلــك إلــ. شــرط مــن شــروط العقــد يالتمســك بــأ
فـإذا اختـار اسـتبقاء العقـد كــان لـه المطالبـة بتنفيـذه أو اللجــوء . بالخيـار بـين الفسـخ واسـتبقاء العقــد

أمـا إذا اختـار الفسـخ فـلا . صدر من المتعاقد الآخر يوسيلة أخرى لمواجهة الإخلال الذ يإلى أ

                                                           
1

 .024محسن شفيق، المرجع السابق، ص  - 
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 يوط العقـــد، لأن ذلـــك يعنـــشـــرط مـــن شـــر  يمحـــل بعـــد ذلـــك للمطالبـــة بهـــذا التنفيـــذ أو التمســـك بـــأ
 . 1 رفضه بإعلان الفسخ يالتمسك مرة أخرى بالعقد وهو الخيار الذ

وقـد أخــذت اتفاقيــة فيينــا بهــذه القاعـدة العامــة فقــررت أنــه بفســخ العقـد يصــبح الطرفــان فــى حــل  
       .  2 تعـــــويض مســـــتحق يمـــــن الالتزامـــــات التـــــى يرتبهـــــا عليهمـــــا العقـــــد، مـــــع عـــــدم الإخـــــلال بـــــأ

قـــد تضـــمنت ذات الحكـــم فحـــددت أثـــر الفســـخ بأنـــه إبـــراء المتعاقـــدين مـــن  ياتفاقيـــة لاهـــاوكانـــت 
 . 3 قد يحكم بها يالتزاماتهما بموجب العقد عدا التعويضات الت

ذا كانـــت الالتزامـــات الرئيســـية للبـــائع هـــى تســـليم البضـــاعة والمســـتندات المتعلقـــة بهـــا ونقـــل    وا 
دفـع الـثمن واسـتلام البضـاعة فـإن هـذه الالتزامـات إذا  يهـ يملكيتها، والالتزامات الرئيسية للمشتر 
 .  متعاقد منهما طلب هذا التنفيذ يلم يكن قد تم تنفيذها فلا يجوز لأ

 ويطبـق هـذا الحكــم سـواء كـان ســبب الفسـخ هـو إخــلال أحـد المتعاقـدين بالتزاماتــه أو قـوة قــاهرة 
                                                . "عـــــــــــــــــــــــــــــــــــائق"وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الاتفاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــظ 

 .أثر واحد هو الإعفاء من التعويض يذلك أن الاتفاقية لم تفرق بينهما ولم تجعل للعائق سو 
أن يكـون الفسـخ كليـاً أو جزئيـاً، كمـا  يكما يطبق هذا الحكم على جميع حالات الفسـخ، فيسـتو  
ذا كــان عقــد البيــع علــى دفعــات فإنــه و . أن يكــون بعــد حلــول ميعــاد تنفيــذ العقــد أو مبتســراً  ييســتو  ا 
 . أن يتعلق الفسخ بدفعة واحدة منه أو بالدفعات المستقبلة وحدها أو يمتد إلى العقد كله ييستو 
لكـــــن الفســـــخ إذا كـــــان جزئيـــــاً، فـــــإن تحلـــــل المتعاقـــــدين مـــــن التزاماتهمـــــا لا يكـــــون إلا بالنســـــبة  

 يلتـزم البـائع بتسـليم الجـزء مـن البضـاعة فـلا. للالتزامات المتعلقة بالجزء من العقد الذى تم فسخه
 .الذى تعلق به الفسخ، ولا يلتزم المشترى بدفع ثمن هذا الجزء

فـلا يـؤثر الفسـخ فـى حـق كـل مـن الطـرفين فـى الاسـتناد  :التعويضـات ياستبقاء الحق فـ ـــ 2 
فـإذا أعلـن البـائع . إلى العقد الذى فسخ لمطالبة الطرف الآخر بالتعويض المستحق بسبب الفسـخ

فسخ العقد بسبب تخلف المشترى عـن دفـع الـثمن أو اسـتلام البضـاعة، فـإن هـذا الفسـخ لا يحـول 
وكـذلك إذا أعلـن . لذى لحقـه بسـبب هـذا الإخـلالدون البائع ومطالبة المشترى بتعويض الضرر ا

المشـــترى فســـخ العقـــد بســـبب إخـــلال البـــائع بالتزامـــه بالتســـليم أو المطابقـــة، فـــلا يحـــول ذلـــك دونـــه 
 4.ومطالبة البائع بالتعويض عن هذا الإخلال

                                                           

، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية "مصادر الالتزام ،الجزء الأول  -النظرية العامة للالتزام "حسام الدين كامل الأهوانى،  ـــ1 
 . 420، ص.0880

  .من اتفاقية فيينا 90/0المادة   ـــ2 
  .من اتفاقية لاهاى 39/0المادة  ـــ3 
 Anna Kazimierska, op. cit., p. 25.-4  
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اســتعمال الحقـــوق  يأحكــام أخـــرى، فأجــازت للمشــتر  يوقــد أكــدت اتفاقيــة فيينــا هـــذه القاعــدة فــ 
له إذا لم ينفذ البـائع التزامـاً ممـا يرتبـه عليـه العقـد أو هـذه الاتفاقيـة ومنهـا حقـه فـى إعـلان  المقررة

 .1 طلب التعويضات يالفسخ، وصرحت بأنه لا يفقد بسبب ذلك حقه ف
حالــة عــدم تنفيــذ  يكمــا أعطــت ذات الحــق للبــائع إذا اســتعمل حقــاً مــن الحقــوق المقــررة لــه فــ 

بـــل إنهـــا وضـــعت أحكامـــاً خاصـــة لتقـــدير . 2 عليـــه العقـــد أو الاتفاقيـــةالتزامـــاً ممـــا يرتبـــه  يالمشـــتر 
 . 3 التعويض فى حالة فسخ العقد

 ييتضــح بــذلك أن اتفاقيــة فيينــا أجــازت الجمــع بــين الفســخ والتعــويض، واعتبــرت التعــويض فــ 
 .4 لا تجيز ذلك يهذه الحالة جزاءً تكميلياً، على خلاف بعض القوانين الوطنية الت

عنـد إخـلال  يفنجد أن القانون الإنجليزى على سبيل المثال يعتبر التعويض هو الجزاء الأصل 
 . 5 البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم، أما التنفيذ العينى والفسخ فيعتبر كل منهما جزاءً استثنائياً 

 يفــلكننــا نجــد تشــريعات وطنيــة عديــدة تجيــز الجمــع بــين الفســخ والتعــويض، وتعتبــر التعــويض  
أن  يالقانون المصرى إذا أخل البائع بالتزامه بالتسليم جـاز للمشـتر  يفف. هذه الحالة جزاءً تكميلياً 

ســـلطه تقديريـــة فـــى إجابتـــه إلـــى طلبـــه، ولـــه أن  يأو فســـخ العقـــد، وللقاضـــ ييطالبـــه بالتنفيـــذ العينـــ
لبـائع يطلب فى الحالتين تعويضـاً عمـا عسـى أن يكـون قـد أصـابه مـن الضـرر مـن جـراء إخـلال ا

 .6 بالتزامه
أجيـب إلـى فسـخ عقـده أن يرجـع بـالتعويض  يوقضت محكمـة الـنقض المصـرية أن للـدائن الـذ 

 يوينبنــ. علــى المــدين إذا كــان عــدم قيــام المــدين بتنفيــذ التزامــه راجعــاً إلــى خطئــه بإهمــال أو تعمــد
ك أن العقــد التعـويض علـى أسـاس المســئولية التقصـيرية ولـيس علـى أحكــام المسـئولية العقديـة، ذلـ

نما يكون أساسه هو خطأ المدين  . 7 بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وا 
وأجاز القانون التجارى الأمريكى الموحد الحصول على التعويض إلـى جانـب إنهـاء العقـد فـإذا  

بشــراء بضــاعة بديلــة دون تــأخير غيــر معقــول، جــاز للمشــترى  يأخــل البــائع بالعقــد وقــام المشــتر 
ضافة إلى إنهاء العقد الحصول على تعويض يتمثل فى الفرق بين ثمن الشراء الجديد والـثمن بالإ

فـإذا لـم يكــن قـد قـام بالشـراء فــإن التعـويض يـتم تقــديره علـى أسـاس الفــرق . العقــد يالمتفـق عليـه فـ
 .  8 العقد يبين سعر السوق وقت علمه بالمخالفة والسعر المتفق عليه ف

                                                           

 . من اتفاقية فيينا 2، 40/0المادة  ـــ1 
 . من اتفاقية فيينا 2، 40/0المادة  ــــ 2 
 . من اتفاقية فيينا، وانظر لاحقاً الفصل الثالث من هذا الباب 34، 30المادتين   ــــ3 
 .Audit, op. cit., p. 181 No 190  ــــ4 
 . 42، المرجع السابق، ص محمود سمير الشرقاوى. د  ــــ5 
الجزء الرابع ، البيع "، الناشر دار النهضة العربية   "شرح القانون المدنىالوسيط فى "عبد الرزاق أحمد السنهورى   ــــ6 

 . 348-349، ص.0894، الطبعة الثانية، "والمقايضة
  .948، ص2جـ 40، سيقضائية، مجموعة المكتب الفن 00لسنة  447، الطعن رقم 0/02/0881نقض جلسة   ــــ7 
  .G. Schaber & C. Rohwer "Contracts", op. cit., p. 277 No. 137  ــــ8 
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الإعفــــاء مــــن المطالبــــة بالتعويضــــات عــــن  يإنهــــاء العقــــد لا يعنــــكمــــا نــــص صــــراحةً علــــى أن 
 . 1 الإخلال الذى حدث

حكماً مماثلًا نصـت فيـه علـى أن إنهـاء العقـد يترتـب عليـه تحلـل  Unidroitوأوردت قواعد الـ  
الأطــراف مســتقبلًا مــن التزامــاتهم المتقابلــة، ولا يحــول هــذا الإنهــاء دون المطالبــة بــالتعويض عــن 

 . 2 عدم التنفيذ

نتجـــت عـــن هـــذا  يأجـــازت بـــذلك الجمـــع بـــين إنهـــاء العقـــد وطلـــب التعـــويض عـــن الأضـــرار التـــ
 . أدى إليه يالإنهاء والإخلال الذ

ويشـــترط وفقـــاً لأحكـــام اتفاقيـــة فيينـــا لاســـتبقاء الحـــق فـــى التعويضـــات بعـــد فســـخ العقـــد أن يقـــع  
أمــا إذا كــان الفســخ بســبب قيــام عــائق حــال بــين . الفســخ بســبب إخــلال أحــد المتعاقــدين بالتزاماتــه

إلــى الإعفــاء مــن التعويضــات فــلا يحــق  يالمتعاقــد وتنفيــذ التزاماتــه، فــإن هــذا العــائق ســوف يــؤد
للمتعاقد فى هذه الحالة سوى أن يفسخ العقد ويسترد ما سبق أن أداه دون أن يكون لـه الحـق فـي 

 .أى تعويضات
فــإذا قــام العــائق بــالنظر إلــى البــائع علــى ســبيل المثــال، فتعــذر عليــه تســليم البضــاعة بعــد أن  

أن يعلـن الفسـخ ثـم  يه، كـان مـن حـق هـذا المشـتر قد عجل لـه الـثمن أو بعضـاً منـ ييكون المشتر 
ذا قــام العــائق بــالنظر إلــى المشــتر . يســترد الــثمن المــدفوع دون تعــويض علــى البــائع فاســتحال  يوا 

عليه دفع الثمن بعد أن يكون البائع قد سـلمه البضـاعة أو بعضـاً منهـا، كـان مـن حـق هـذا البـائع 
 .3 يى المشتر أن يعلن الفسخ ثم يسترد البضاعة دون تعويض عل

ذا كــان مــؤدى الفســخ أن يتحــرر المتعاقــدان مــن  :اســتبقاء شــروط تســوية المنازعــات ـ 0  وا 
إبـراء المتعاقـدين مـن  يالالتزامات التـى تقـع علـى عـاتق كـل منهمـا بسـبب العقـد، فـإن ذلـك لا يعنـ

اذ رغـم جميع التزاماتهما أو انقضاء كافة شروط العقـد، إذ تظـل بعـض الشـروط قائمـة وواجبـة النفـ
 .الفسخ

مــن شــروط العقــد  يوقــد ذكــرت الاتفاقيــة ذلــك صــراحةً فنصــت علــى أن الفســخ لا يــؤثر علــى أ
مــن أحكامــه الأخــرى التــى تــنظم حقــوق الطــرفين والتزاماتهمــا  يالمتعلقــة بتســوية المنازعــات أو أ

 . 4 المترتبة على فسخ العقد
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قـد  يحكماً مماثلًا، إذا اقتصر حكمها على استبقاء التعويضات التـ يولم تتضمن اتفاقية لاها 
 .1 يحكم بها

 يذات الحكـم فنصـت علـى أن الإنهـاء لا يـؤثر علـى أ  Unidroitفى حين أوردت قواعـد الــ  
 .2 حتى بعد الإنهاء يحكم آخر من شأنه أن يسر  يالعقد يخص تسوية المنازعات أو أ يحكم ف
شـــروط العقـــد المتعلقـــة بتســـوية المنازعـــات فالغالـــب أن  يوعلـــى ذلـــك فـــإن الفســـخ لا أثـــر لـــه فـــ 

قـــد تنشــأ بــين المتعاقـــدين، كالاتفــاق علـــى  ييتضــمن العقــد شـــروطاً تتعلــق بتســوية المنازعـــات التــ
إحالة النزاع إلى التحكيم، أو الاتفاق على اختصـاص محكمـة دولـة معينـة أو علـى تطبيـق قـانون 

 .3 هذه الشروط تظل قائمة بعد الفسخ وتحدث آثارها ولا يؤثر فيها انهيار العقدو . معين
ويرجع ذلك إلى أن هذه الشروط تتميز عـن الأداءات الاقتصـادية والقانونيـة المتبادلـة والناشـئة  

عـــن العقـــد بحيـــث لا يترتـــب علـــى فصـــلها عنـــه أو إضـــافتها إليـــه المســـاس بجـــوهره أو الالتزامـــات 
ضـافتها إلـى العقـد هـو . 4 شئة عنـهالأساسية النا كمـا أن القصـد مـن الاتفـاق علـى هـذه الشـروط وا 

قــد تنشــأ بــين المتعاقــدين، فــلا يبــدأ تطبيقهــا إلا بعــد أن تثــور هــذه المنازعــات  يحــل المنازعــات التــ
العقـد علـى شـرط التحكـيم ثـم أعلـن أحـد المتعاقـدين فسـخ العقـد وثـار النـزاع  يفـإذا اتفـق فـ. بينهما

حـــدث، فإنـــه  يبخصـــوص مبـــررات الفســـخ أو قـــدر التعـــويض المســـتحق عـــن الإخـــلال الـــذبينهمـــا 
حالـة النـزاع إلـى التحكـيم ليفصـل فيـه ولا يتصـور تجاهـل هـذا الشـرط . يتعين إعمال هـذا الشـرط وا 

 .5 وعدم تطبيقه، إذ أنه لم يوضع إلا لهذا الغرض
ط تســـوية المنازعـــات وتوجـــب وتأخــذ غالبيـــة التشـــريعات الوطنيـــة بهـــذه القاعــدة، فتســـتبقى شـــرو  

بالنســبة لشــرط التحكــيم علــى وجــه الخصــوص  يوقــد اســتقر هــذا الــرأ. 6 تطبيقهــا رغــم فســخ العقــد
كامـل فـى مواجهـة  يورقـة مسـتقلة عنـه، فيتمتـع باسـتقلال قـانون يسواء ورد فى صـلب العقـد أو فـ

 .7 العقد الذى يثور التحكيم بشأنه، فلا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه
 
بهـذا الحكــم، فــنص فـى قــانون التحكـيم فــى المـواد المدنيــة والتجاريــة  يقـد أخــذ القـانون المصــر و  

علــى أن شــرط التحكــيم يعتبــر اتفاقــاً مســتقلًا عــن شــروط العقــد الأخــرى، ولا يترتــب علــى بطــلان 

                                                           

 1Tallon, in "Bianca & Bonell", op. cit., p. 601. 
 . 287، ص0-7-3من المادة  7، الترجمة العربية، المرجع السابق، الفقرة Unidroitمبادئ العقود التجارة الدولية ــــ 2 
 .700رقم  242محسن شفيق، المرجع السابق، صـــ ـ3 
 .427-427الأهوانى، المرجع السابق صالدين كامل حسام  ــــ ـ4 
 .Honnold, op. cit., p. 560-561 No 442  ـــ ـ5 
 .Tallon, in "Bianca & Bonell", op. cit., p. 603  ـــ ـ6 
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أثر على شـرط التحكـيم الـذى يتضـمنه إذا كـان هـذا الشـرط صـحيحاً  يالعقد أو فسخه أو إنهائه أ
 .1 هفى ذات

ي ويجب لاستبقاء شروط تسوية المنازعات بعـد فسـخ العقـد أن تكـون هـذه الشـروط صـحيحة فـ 
 . ذاتها وفقاً للقانون الواجب التطبيق

نمـا يرجــع فـ ذلــك إلـى القــانون  يذلـك أن اتفاقيـة فيينــا لا تـنظم صــحة العقـد أو صــحة شـروطه وا 
تصــحيحها، إذ لا تطبــق إذا كانــت  يفاســتبقاء هــذه الشــروط بعــد الفســخ لا يعنــ. الواجــب التطبيــق

 .باطلة، ولا يتعلق نص الاتفاقية إلا بأثرها فى حالة صحتها
مـن  يولا يـؤثر الفسـخ علـى أ :اسـتبقاء الشـروط المتفـق علـى تطبيقهـا بعـد فسـخ العقـدــ  3 

فقـد يتضـمن العقـد . تـنظم حقـوق الطـرفين والتزاماتهمـا المترتبـة علـى فسـخ العقـد يأحكام العقـد التـ
يلتــزم بهــا المتعاقــدان بعــد فســخ العقــد، وتظــل هــذا  يســه أحكامــاً تتعلــق بــالحقوق والالتزامــات التــنف

إلا بالتنفيــذ أو باتفــاق  يفــلا تنقضــ. الأحكــام قائمــة ومنتجــة لآثارهــا رغــم الفســخ وحتــى يــتم تنفيــذها
 .الطرفين على عدم تطبيقها

شــرط التحكــيم وشــروط تســوية  عليــه يوتعــد هــذه الأحكــام مســتقلة عــن العقــد بــنفس القــدر الــذ 
إذ أن المتعاقــدين قــد اتفقــا علــى تطبيقهــا فــى حالــة فســخ العقــد، ومــن أمثلتهــا شــروط . المنازعــات

تـنظم التعويضـات فـى حالـة الفسـخ وكيفيـة  يالإعفاء من المسـئولية والشـرط الجزائـى والشـروط التـ
تكون صـحيحة وفقـاً  للقـانون  لكن هذه الشروط يجب أن. تقديرها وكذلك تلك المتعلقة بكيفية الرد
 . 2 الواجب التطبيق حتى يمكن استبقاؤها

ويرجع هذا الحكم إلـى أن آثـار الفسـخ يجـوز الاتفـاق علـى خلافهـا، فـلا يوجـد مـا يمنـع مـن أن  
يتضـــمن العقـــد شـــروطاً يتفـــق علـــى اســـتقلالها بحيـــث لا تتـــأثر بالفســـخ، بـــل ويكـــون مـــن الواجـــب 

 . إعمالها نتيجة عدم زوالها
نـص مـن نصوصـها أو تعــديل  يد أجـازت الاتفاقيـة للمتعاقـدين اسـتبعاد تطبيقهــا أو مخالفـة أوقـ
وقــد تخــالف بعــض التشــريعات الوطنيــة هــذا الاتجــاه، فنجــد أن الشــرط الجزائــى فــى أحكــام .  آثــاره

فقـــد اســـتقرت أحكــام محكمـــة الــنقض المصـــرية علـــى أن . القضــاء المصـــرى ينقضــى بفســـخ العقــد
تــزام تــابع للالتــزام الأصــلى إذ هــو اتفــاق علــى جــزاء الإخــلال بهــذا الالتــزام، فــإذا الشــرط الجزائــى ال

                                                           

بهـذا الحكـم نقـلًا  يوقـد أخـذ القـانون المصـر . 0884لسـنة  23من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم  27المادة   ـــ1 
 ياعتمـد فـ ي، والـذUncitralللجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدوليـة  يالدول يمن القانون النموذجى للتحكيم التجار 

ينظـر إلـى شـرط التحكـيم الـذى يشـكل جـزءاً مـن : "علـى أنـه 04الأولـى مـن المـادة  ، إذ نص فى الفقرة0890يونيه  20
عقـد كمـا لـو كـان اتفاقـاً مسـتقلًا عـن شـروط العقــد الأخـرى، وأى قـرار يصـدر مـن هيئـة التحكـيم بـبطلان العقـد لا يترتــب 

المــواد  يقــانون التحكــيم فــ": يانظــر الترجمــة العربيــة للقــانون النمــوذجى فــ". عليــه بحكــم القــانون بطــلان شــرط التحكــيم
، طبعــة إدارة التشــريع بــوزارة العــدل، "المدنيــة والتجاريــة، والمــذكرات الإيضــاحية وجميــع الأعمــال التحضــيرية المتعلقــة بــه

 . 0880القاهرة، 
 . 424الأهوانى، المرجع السابق، صالدين كامل ـــ حسام 2 
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بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى ولا يقيد بـالتعويض المقـدر بمقتضـاه،  يسقط الالتزام الأصل
 .1 تقديره وفقاً للقواعد العامة يفإن استحق تعويض للدائن تولى القاض

يسـتهدف تنظـيم  يض المصرية قـد انتقـد بشـدة لأن الشـرط الجزائـلكن هذا الاتجاه لمحكمة النق 
النتــائج التــى تترتــب علــى عــدم تنفيــذ العقــد، فيبقــى الشــرط ولا يــزول بفســخ العقــد، بــل يجــب تقــدير 

فيجـب أن ينظـر إليـه باعتبـاره . التعويض وفقاً له، لأن المتعاقـدين لـم يتفقـا عليـه إلا لهـذا الغـرض
وهـــو لا يختلـــف عـــن الاتفـــاق . ســـتهدف التعـــويض عـــن عـــدم التنفيـــذشـــرطاً مســـتقلًا عـــن العقـــد، ي

. يســتهدف تحديــد التعــويض، إلا فــى لحظــة انعقــاده قبــل وقــوع الفســخ ياللاحــق علــى الفســخ والــذ
ذا كـــان المشـــرع المصـــر  المـــواد  يقـــانون التحكـــيم فـــ يقـــد قـــنن فكـــرة اســـتقلال شـــرط التحكـــيم فـــ يوا 
، فـــإن ذلـــك لابـــد أن يكـــون لـــه تـــأثيره علـــى بقـــاء الشـــرط 0884لســـنة  23المدنيـــة والتجاريـــة رقـــم 

بــالرغم مــن فســخ العقــد لأن كــلًا مــن شــرط التحكــيم والشــرط الجزائــى يتحــدان فــى أنهمــا  يالجزائــ
وط يتعلقــان بتســوية النتــائج المترتبــة علــى عــدم التنفيــذ، فيجــب أن يكــون لكليهمــا اســتقلال عــن شــر 

ممـــا يلـــزم معـــه أن تعـــدل محكمـــة الـــنقض المصـــرية عـــن هـــذا القضـــاء وفقـــاً لهـــذه . العقـــد الأخـــرى
 . 2 المستجدات

وتـدخل فـى الحقـوق والالتزامـات التـى يمكـن أن تبقـى رغـم فسـخ العقـد أنـواع أخـرى، إذ أن  ــــ 0 
تـرد بهـذا الـنص ، كمـا أنهـا لـم  الاتفاقية قـد اسـتخدمت تعبيـراً عامـاً يسـمح بـدخول صـور كثيـرة فيـه

نمـــا أرادت ضـــرب الأمثلـــة فقـــط وقـــد كانـــت قواعـــد الــــ .  حصـــر مـــا يمكـــن أن يبقـــى بعـــد الفســـخ وا 
Unidroit لا يــؤثر فيهــا الإنهــاء عبــارة  يأكثــر توفيقــاً عنــدما اســتخدمت للتعبيــر عــن الأحكــام التــ

لأحكـام ممـا يسـمح بـأن يـدخل فيهـا كـل ا". حتى بعد الإنهاء يحكم آخر من شأنه أن يسر  يأو أ"
 . تكون بطبيعتها قابلة للتطبيق بعد إنهاء العقد يالت
هـــذه الحقـــوق والالتزامـــات التـــزام المشـــترى باتخـــاذ الإجـــراءات المعقولـــة والمناســـبة  يويـــدخل فـــ 

للظروف لضمان حفظ البضـاعة لحـين ردهـا إلـى البـائع، لأن هـذا الالتـزام لا يبـدأ تطبيقـه إلا بعـد 
ي وكـذلك حـق المشـتر . أنفقهـا فـي سـبيل ذلـك يسترداد النفقات التفي ا يوحق المشتر . فسخ العقد

 .سبق أن دفعه مع الفائدة على هذا الثمن محسوبة اعتباراً من يوم دفعه ياسترداد الثمن الذ يف
 
فــإذا أفصــح البــائع للمشــترى .  [ويمكــن أن يــدخل فــى ذلــك أيضــاً الالتــزام بالحفــاظ علــى الســرية 

عــــن معلومــــات ســــرية ضــــرورية للإنتــــاج تتعلــــق بالمعــــدات التــــى ينتجهــــا، والتــــى لــــم تصــــبح بعــــد 
                                                           

، الطعـــن رقـــم 0/4/0880، ونقــض جلســـة 0121ص 28ق، مجموعــة المكتـــب الفنـــى، س 44لســـنة  447، الطعــن رقـــم 09/4/0839نقـــض جلســـة  ـــــ  1 
، "المجلــد الأول -الجــزء الأول  -قضــاء الــنقض فــى المــواد المدنيــة : "المستشــار عبــد المــنعم دســوقى: انظــر. ق، غيــر منشــور 03لســنة  2729
 . 784، ص0884

  .427-422الأهوانى، المرجع السابق، صين كامل الدحسام  ـــ2 
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معلومــات شــائعة، فــإن المشــترى يظــل حتــى إنهــاء العقــد مــن جانبــه ملتزمــاً بــألا يفصــح عــن هــذه 
لناشــئة عــن مرحلــة بــل إن الالتــزام بضــمان الســرية يعــد مــن أهــم الالتزامــات ا.   المعلومــات الســرية

التفاوض قبـل إبـرام العقـد ولـو لـم يـتم إبرامـه، إذ يلتـزم كـل طـرف بـألا يسـتغل مـا حصـل عليـه مـن 
 .معلومات فى مرحلة التفاوض فى حالة فشل المفاوضات

ـــاتهم ومســـئولياتهم قبـــل   ـــد يبـــرم أطـــراف التفـــاوض اتفاقـــات مســـتقلة تهـــدف إلـــى تنظـــيم علاق وق
وقبــل إبــرام العقــد محــل التفــاوض، ومنهــا الاتفــاق بــالالتزام  بعضــهم الــبعض فــي مرحلــة التفــاوض

بالســرية فــى مرحلــة المفاوضــات، والــذى يهــدف إلــى منــع أى مــن أطــراف التفــاوض مــن الإفصــاح 
عمــا تــم تبادلــه خــلال التفــاوض إلــى الغيــر، أو اســتخدام هــذه البيانــات أو المعلومــات مــن قبــل أى 

 .1 المسبق من صاحب هذه المعلومات من الأطراف لحسابه الشخصى دون الاستئذان
ويمكن أن تطبق أيضـاً بعـد الفسـخ الأحكـام التـى اتفـق الطرفـان علـى تطبيقهـا لكـى تـنظم تنفيـذ  

إذ يمكــن الاســتهداء بهــذه الأحكــام لتحديــد الإجــراءات الواجبــة . العقــد ومــا يتضــمنه مــن التزامــات
الطرفـــان تطبيقهـــا، ويـــدخل فـــى ذلـــك  يالاتبـــاع بعـــد فســـخ العقـــد، باعتبارهـــا الأحكـــام التـــى ارتضـــ

الاتفاق على كيفية الاتصال بين الطرفين، والأحكـام التـى يتفـق علـى تنظيمهـا لكيفيـة سـداد الـثمن 
ي تـنظم تسـليم البضـاعة لكـ يوكـذلك الأحكـام التـ يالمشـتر تنظم رد البائع الثمن المدفوع إلـى  يلك

 .سبق تسليمها يتنظم رد البضاعة الت

 : "0891اتفاقية فيينا من  33المادة تنص 
يرتبها عليهما العقد، مع عدم  التيحل من الالتزامات  فيبفسخ العقد يصبح الطرفان  -0

من شروط العقد المتعلقة بتسوية  أيتعويض مستحق، ولا يؤثر الفسخ على  بأيالإخلال 
تبة على فسخ تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المتر  التيمن أحكامه الأخرى  أيالمنازعات أو 

 .العقد
طرف قام بتنفيذ العقد كلًا أو جزءاً أن يطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعه  لأييجوز  -2

ذا كان كل من الطرفين ملزماً بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا  إلى الطرف الآخر بموجب العقد، وا 
 ." وقت واحد فيالالتزام 

 "  :من الاتفاقية على أنه 92المادة تنص 
أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إذا  فييفقد المشترى حقه  -0

 .تسلمها بها التياستحال على المشترى أن يعيد البضائع بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة 
                                                           

ـــ  1  ، بحــث منشــور فــى مجلــة "دراســة مقارنــة فــى القــانونين المصــرى والإنجليــزى -المفاوضــات فــى العقــود التجاريــة الدوليــة : "هــانى صــلاح ســرى الــدينــ
 .دارة ورئيس التحرير على عبد الفتاح الشلقانىشركة الخدمات التعليمية، رئيس مجلس الإ: ، الناشر40، ص0884الأحكام، المجلد الرابع، 
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 :لا تنطبق الفقرة السابقة -2
تسلمها بها  التيد كبير، الحالة إذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق، إلى ح ــ أ

 المشترى لا تنسب إلى فعله أو تقصيره، أو
إذا تعرضت البضائع، كلًا أو جزءاً، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص  ــ ب

 ، أو(79)المادة  فيعليه 
ببيع المطابقة  فيإذا قام المشترى، قبل أن يكتشف، أو كان من واجبه أن يكتشف، العيب  ــ ج

، أو قام باستهلاكها، أو بتحويلها في العادي التجاريإطار العمل  فيالبضائع، كلًا أو جزءاً 
 .العاديسياق الاستعمال 

 : "من الاتفاقية على أنه 97المادة تنص 
أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقاً  فييفقد حقه  الذيالمشترى 
الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام  فييحتفظ بجميع حقوقه الأخرى ( 92)للمادة 

 ." هذه الاتفاقية

 : "على أنه اتفاقية فيينامن  33المادة تنص 
الثمن مع الفائدة محسوبة اعتباراً من إذا كان البائع ملزماً بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد  -0

 .يوم تسديد الثمن
حصل عليها من البضائع أو من جزء  التييسأل المشترى تجاه البائع عن جميع المنافع  -2

 :منها
                                               إذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها، أو ـــ  أ

إذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها، أو إعادتها كلًا أو جزءاً بحالة تطابق،  ـــ ب
كانت عليها عند تسلمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقد أو طلب  التيإلى حد كبير، الحالة 

 ." من البائع تسليم بضائع بديلة
د بالنســــبة للمســــتقبل، أى تحلــــل نخلــــص ممــــا تقــــدم إلــــي أن الأثــــر الأول للفســــخ هــــو زوال العقــــ

واحــــد منهمــــا مطالبــــة الآخــــر  يلــــم يــــتم تنفيــــذها، فــــلا يجــــوز لأ يالمتعاقــــدين مــــن التزاماتهمــــا التــــ
 .بتنفيذها
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الحصـول علـى  يأن الفسـخ لا يـؤثر علـى حـق الطـرف المضـرور فـ ىلكن الاتفاقية نصت عل 
بـذلك الجمـع بـين الفسـخ  فأجـازت. التعويضات عن الضـرر الـذى لحقـه مـن جـراء الإخـلال بالعقـد

ويشــترط لــذلك ألا يكــون الفســخ بســبب قيــام عــائق . والتعــويض، واعتبــرت التعــويض جــزاءً تكميليــاً 
.  هــذه الحالــة مــن التعويضــات يفــ يحــال بــين المتعاقــد وتنفيــذ التزامــه، لأن الطــرف المخــالف يعفــ

مــن شــروط العقــد المتعلقــة بتســوية المنازعــات، كشــرط التحكــيم، أو أي  يولا يــؤثر الفســخ علــى أ
تـنظم حقــوق الطـرفين والتزاماتهمــا المترتبـة علـى فســخ العقـد، بشــرط أن  يمـن أحكامـه الأخــرى التـ

 .تكون صحيحة فى ذاتها وفقاً للقانون الواجب التطبيق

 .تحديد مواصفات المبيع: الفرع الثالث

بعض عقود بيع البضائع، أن يحدد المشتري للبائع بعض  تقتضي طبيعة المبيع في  
فيينا تحديد المشتري  المواصفات التي يتطلبها في البضاعة محل البيع، لذلك اعتبرت اتفاقية

لهذه المواصفات، خلال الميعاد المحدد في العقد أو خلال فترة معقولة، من بين التزامات 
 .المشتري في عقد البيع الدولي

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  56لمادة الذلك نصت 

إذا كان العقد يقضي بأن على المشتري أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات  (0
الأخرى المميزة لها، و لم يقدم هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة 

له، معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع، جاز للبائع دون الإخلال بأي حقوق أخرى 
 .سه وفقا لحاجات المشتري التي يمكن له معرفتهاأن يحدد المواصفات بنف

إذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشتري بتفاصيلها و أن يحدد فترة  (2
معقولة يمكن فيها للمشتري أن يحدد مواصفات مختلفة، و إذا لم يقم المشتري بذلك في 

تصبح المواصفات التي وضعها  المدة المحددة بعد استلام إخطار من البائع بهذا الشأن،
 ".البائع نهايتها

 مواصفات المبيع و نستنتج من خلال نص المادة أعلاه، أن إخلال المشتري بالتزامه بتحديد 
سواء في المدة المحددة في العقد أو خلال مدة معقولة تبدأ منذ توجيه البائع طلبه بتحديد 

إما أن يطبق الجزاءات المقررة له، أو أن : المواصفات إلى المشتري، من شأنه أن يجيز للبائع
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يقوم بنفسه تحديد هذه المواصفات مستهديا في ذلك بما قد يتوافر لديه من معلومات عن رغبات 
 .المشتري بشأن البضاعة التي يقوم بشرائها

و متى قام البائع بتحديد مواصفات المبيع بنفسه، عليه إخطار المشتري بتفاصيلها وعلى البائع  
يحدد مهلة معقولة يمكن فيها للمشتري أن يحدد مواصفات أخرى مختلفة، وتعد المواصفات  أن

التي يحددها البائع و يخطر بها المشتري ملزمة لهذا الأخير إذا لم يستعمل الحق الذي منحه له 
 1.البائع خلال المهلة المحددة في إخطار البائع
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